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المنتدى البيئي الوزاري العالمي

تقرير عن تنفيذ المقررات التي اعتمدت أثناء الدورة الحادية والعشرين

لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي
إضافة

اجتماع الاستعراض الحكومي الدولي الأول عن تنفيذ برنامج العمل العالمي

لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية
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أولاً - 
معلومات أساسية بشأن برنامج العمل العالمي
1 -
إن الأخطار الرئيسية التي تتهدد سلامة البيئة البحرية وإنتاجيتها وتنوعها البيولوجي تنجم عن الأنشطة البشرية على اليابسة، - وفـي المناطق الساحلية وفي المناطق الداخلية الأخرى. فما يقارب الـ 80 في المائة من تركيزات التلوث في المحيطات ناشئة عن الأنشطة البرية، ويتضمن ذلك النفايات البلدية والصناعية والزراعية ومياه الصرف وكذلك الترسبات في الغلاف الجوي. ومما يهدد البيئة البحرية أيضاً تلك التغييرات المادية التي تَعتَور المناطق الساحلية ويشمل ذلك تدمير الموائل التي تعتبر مرتكزاً أساسياً بالنسبة لحفظ سلامة النظم الإيكولوجية.

2 -
واستجابة لهذه المشاكل الكبرى، أعلنت 108 حكومات والمفوضية الأوروبية عن إلتزامها بحماية وحفظ البيئة البحرية من التأثيرات البيئية الضارة الناشئة عن الأنشطة البرية. وقد تم في عام 1995 اعتماد برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، وإعلان واشنطن بشأن حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، وأُسندت إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة مهمة الأمانة. ويوجد مكتب تنسيق خطة العمل العالمية الذي تستضيفه حكومة هولندا في مدينة لاهاي الساحلية.

3 -
ويهدف برنامج العمل العالمي إلى الحؤول دون تدهور بيئة البحار من جراء الأنشطة البرية بتيسير تأدية الدول لواجبها تجاه حماية وحفظ البيئة البحرية. والبرنامج معد ليشكل مصدراً للتوجيه المفاهيمي والعملي الذي ستعتمد عليه السلطات الوطنية و/أو الإقليمية لوضع وتنفيذ الإجراءات المستدامة بهدف منع والتقليل من ومكافحة و/أو القضاء على تدهور البيئة البحرية من جراء الأنشطة البرية.

4 -
إن النهج الشامل متعدد القطاعات لبرنامج العمل العالمي، يعكس رغبة الحكومات في تعزيز التعاون والتنسيق لجميع الوكالات ذات الولايات المتصلة بتأثير الأنشطة البرية على البيئة البحرية من خلال مشاركتها في برنامج عالمي.

5 -
وقد طلب مجلس الإدارة في مقرره 21/10 إلى المدير التنفيذي أن ينظم اجتماع الاستعراض الحكومي الدولي الأول لحالة تنفيذ برنامج العمل العالمي في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، بمشاركة الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص وغير ذلك من أصحاب المصلحة والمجموعات الرئيسية، مع إيلاء الاهتمام الواجب لاستخدام آليات مالية مبتكرة لتنفيذ برنامج العمل العالمي وتعزيز مشاركة الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع المدني في التصدي لهذه القضية.

ثانياً -
التحضيرات للاستعراض الحكومي الدولي

6 -
منذ الدورة الحادية والعشرين لمجلس الإدارة المعقودة في شباط/فبراير 2001 وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منكب على تيسير تنفيذ برنامج العمل العالمي ويعد الترتيبات للاستعراض الحكومي الدولي الأول لتنفيذه. وعلى سبيل المتابعة لاجتماع فريق الخبراء المعقود في لاهاي في نيسان/أبريل 2000، التمس مكتب التنسيق تقارير وطنية وإقليمية عن التجارب المتحصَلة، والحواجز التي صُودفت، في تنفيذ برنامج العمل العالمي. وهذه التقارير متاحة على العنوان على الشبكة العالمية لآلية غرفة تبادل معلومات خطة العمل العالمية وهو http://www.gpa.unep.org/igr/default.htm.
7 -
ونظم مكتب التنسيق في تعاون مع البنك الدولي، حلقة عمل للخبراء بشأن ترتيبات التمويل المبتكر في لاهاي في الفترة من 9 إلى 11  تموز/يوليه 2001، كما نظم المكتب اجتماعاً لفريق مركزّ في لاهاي، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، مؤلفاً من عشرة أخصائيين ماليين لمناقشة التوقعات الواقعية لمصادر التمويل وكيفية تحديدها وتطويرها. وقام مكتب التنسيق أيضاً بالتعاون مع المعهد الدولي لهندسة البنى التحتية والهندسة الهيدروليكية والبيئية، وشعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، باستضافة حلقة عمل ليومين في ديلفت في هولندا في 11 و12 تشرين الأول/أكتوبر 2001 بشأن المبادرات الطوعية لحماية المياه كأداة لتنفيذ برنامج العمل العالمي.

8 -
ويواصل مكتب التنسيق تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية بشأن مياه البلدية المستعملة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/المجلس التعاوني لتوفير المياه والمرافق الصحية/منظمة الصحة العالمية/برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وعقدت عدة اجتماعات إقليمية نظمت بالتعاون مع مكاتب إقليمية وأمانات بحار إقليمية على التوالي، للنظر في أمور من بينها إرشادات برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المجلس التعاوني لتوفير المياه والمرافق الصحية/منظمة الصحية العالمية/والموئل بشأن مياه البلدية المستعملة.

9 -
وقام مكتب التنسيق بوضع بـرنامج عمل (UNEP/GPA/IGR.1/6) بتكاليف إشارية للفترة 2002 – 2006 لكي تؤيده الوفود القادمة إلى الاستعراض الحكومي الدولي الأول. وتم إنشاء لجنة توجيهية على المستوى الوزاري لتقديم المشورة والتوجيه والتعليقات بشأن ورقات بنود جدول الأعمال تحضيراً للاستعراض الحكومي الدولي الأول.

10 -
وأعد مكتب التنسيق بمساعدة من اللجنة الاستشارية المعنية بحماية البحار، مشروع توصيات بشأن تطوير برامج عمل وطنية لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية. وبدعم من الجهات المانحة أعد مكتب التنسيق مقترحات مشاريع بشأن تطوير برامج عمل وطنية في مصر ونيجيريا وسري لانكا وتنزانيا واليمن أثناء عام 2002.

ثالثاً -
التقرير الموجز عن الاستعراض الحكومي الدولي الأول

لبرنامج العمل العالمي

11 -
وقام ممثلون لـ 98 بلداً بمن فيهم وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى آخرين، بدعم من عدة من هيئات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية بتأييد برنامج العمل 2002 –2006 لمكتب تنسيق خطة العمل العالمية بتكاليف إشارية. ووُصُف برنامج العمل المقترح بأنه برنامج استشرافي شامل وواقعي يركز على الإجراءات بدلاً من مجرد تحديد المشاكل. وكان الرأي العام السائد بأن مستوى التمويل المحدد في برنامج العمل المقترح بوصفه مستوى "متوسط" هو المستوى المناسب الذي يتعين السعي لتحقيقه وتم الترحيب بالتركيز على السعي للتنفيذ من خلال الشراكات.

12 -
وركز الاجتماع بشكل موضوعي على قضايا مياه البلدية المستعملة، والإدارة المتكاملة الساحلية والبحرية وبناء الشراكات وتمويل تنفيذ برنامج العمل العالمي. ومن بين النتائج الأساسية للاجتماع، المرفقة بهذا التقرير، إعلان مونتريال (المرفق الأول)؛ واستنتاجات الرئيسين المشاركين (المرفق الثاني) وإعلان منظمة المشرعين العالميين من أجل بيئة متوازنة (المرفق الثالث)؛ وبيان المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية (المرفق الرابع)؛ وبيان المنظمات غير الحكومية (المرفق الخامس).

13 -
ولاحظ الاجتماع التقدم الثابت بالرغم من بطئه، في تنفيذ برنامج العمل العالمي على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية. وتمت الإشادة بجهود مكتب تنسيق خطة العمل العالمية للتسريع في تنفيذ البرنامج ولا سيما خلال السنتين الماضيتين إلى الثلاث سنوات الماضية. وحدد تقرير فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية، أشد التهديدات العالمية خطورة مثل تغيير وتدمير الموائل والنظم الإيكولوجية؛ وتأثير مياه المجارير على صحة البشر والبيئة؛ وانتشار وتزايد إضافة المغذيات؛ وتغير تدفقات الترسبات الناجم عن التعديل الهيدرولوجي. وحددت الأسباب الأساسية الجذرية بأنها الفقر، والأنماط غير المستدامة للاستهلاك وسوء إدارة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

14 -
واستعرض الاجتماع ورحب بخطة العمل الاستراتيجية المعنية بمياه البلدية المستعملة التي أعدها مكتب التنسيق، وحظي توسيع نطاق المنهجية بحيث تشمل فئات مصادر أخرى داخل برنامج العمل العالمي بدعم واسع، ووضع التشديد القوي على الجوانب المتعلقة بصحة البشر من قضية مياه البلدية المستعملة. واعترف الاجتماع بالحاجة إلى تمويل إضافي وإلى آليات تمويل جديدة للتصدي لقضية مياه البلدية المستعملة، وتم الأعراب عن الدعم لخطط بديلة منخفضة الكلفة لمنع تلوث البحار والحد منه.

15 -
تمَّ التأكيد مجدداً على الدور المركزي الذي تؤديه الحكومات الوطنية في تنفيذ برنامج العمل العالمي، وأبرز الدور الحاسم الأهمية لبرامج البحار الإقليمية التابعة لكل منها في تيسير التنسيق. واستمع الاجتماع إلى تقارير من برامج بحار إقليمية تابعة لكل منها، وساد اتفاق عام بأن برامج البحار الإقليمية المعاد تنشيطها، تشكل دعامة لتحسين أسلوب إدارة البحار. وتم التأكيد على شرط قيام شراكات جديدة، ونهج جديدة وعمليات متكاملة لتنفيذ برنامج العمل العالمي بطريقة فعالة الكلفة ومستدامة. وبالمثل، شدّد على الحاجة الملّحة لدمج إدارة الموارد الساحلية ومتطلبات حماية المناطق الساحلية مع إدارة أحواض الأنهار.

16 -
ووضع التشديد على ضرورة قيام الحكومات بتطوير شراكات تعاونية مع مؤسسات مالية دولية، ومنظمات دولية ومع القطاع الخاص ومنظمات غير حكومية وغيرهم من أصحاب المصالح الرئيسيين ممن لهم دور محوري في تنفيذ برنامج العمل العالمي. وبالمثل ساد اتفاق عام بأنه من الجوهري إدراج أهداف برنامج العمل العالمي في صلب برامج التنمية الوطنية الخاصة بالحكومات.

17 -
ولاحظ الاجتماع أن بلداناً كثيرة قد قطعت التزامات قوية بشأن المياه الأنظف ومكافحة التلوث، بيد أنها إفتقرت إلى الموارد المالية لمتابعة لتلك الالتزامات. وتبعاً لذلك اتفق الاجتماع على أن ثمة حاجة لإدراج أهداف برنامج العمل العالمي في صلب برامج وخطط عمل المؤسسات المالية الكبرى بما فيها مرفق البيئة العالمية.

18 -
واعتبر المشاركون أن نتائج الاجتماع هي مساهمة قيمة في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وطلبوا قيام المنتدى البيئي الوزاري العالمي المقبل بتأييد هذه النتائج. ووجه المشاركون أيضاً إلى هذه النتائج، انتباه المؤتمر النقدي الدولي المعني بالتمويل من أجل التنمية، ومنتدى المياه العالمي الثالث، وطلبوا من العملية التحضيرية للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة أن تأخذ في الحسبان التام نتائج الاجتماع وأهداف برنامج العمل العالمي عند النظر في اتخاذ التدابير بشأن حماية بيئة البحار. (أنظر الفقرة 14 من إعلان مونتريال – المرفق الأول).

الإجراء المقترح أن يتخذه مجلس الإدارة
19 -
قد يود مجلس الإدارة أن ينظر في اتخاذ مقرر على غرار ما يلي:


إن مجلس الإدارة،


وعياً منه بأن البيئة البحرية تتعرض للتدهور المطرد بسبب التلوث في مياه المجارير والملوثات العضوية الثابتة والمواد المشعة والمعادن الثقيلة والزيوت والأوساخ والتعديل المادي وتدمير الموائل، وتعديل مواسم تدفق المياه العذبة وكمياتها ونوعيتها، مع ما ينتج عن ذلك من تغييرات في كميات المغذيات والمواد الرسوبية ونظم التملح،


وإذ يقر بأن التكاليف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في تصاعد مستمر نتيجة للآثار الضارة للأنشطة البرية على الصحة البشرية وعلى النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية، وأن هناك أنواعاً معينة من الأضرار خطيرة ويتعذر إصلاحها، وأنه لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية ومبتكرة لحماية الأرواح البشرية والموارد المائية والغذائية والمحافظة على سلامة النظام الإيكولوجي،


وإذ يقر بأن تنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية مهمة تقع أساساً على عواتق الحكومات الوطنية وأن برامج البحار الإقليمية أيضاً تؤدي دوراً مهماً في التنفيذ وأن الاثنين يجب أن يشملا مشاركة نشطة من جميع أصحاب المصلحة،


وإذ يحيط علماً بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل العالمي وبالجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بوصفه أمانة برنامج العمل العالمي، والشركاء الآخرون، في إعداد الاستعراض الحكومي الدولي الأول لبرنامج العمل العالمي،


وإذ يرحب بالمساهمة القيمة من الحكومة الكندية في برنامج العمل العالمي، المتمثلة في استضافة الاستعراض الحكومي الدولي الأول لبرنامج العمل العالمي،


وإذ يلاحظ قرار الجمعية العامة 51/189 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996 بشأن الترتيبات المؤسسية لتنفيذ برنامج العمل العالمي،


وإذ يشير إلى مقـرراته 19/14 ألف المؤرخ 7 شباط/فبراير 1997 و20/19 بـاء المؤرخ 5 شباط/فبراير 1999، و21/10 المؤرخ 9 شباط/فبراير 2001، المتعلقة بتنفيذ واستعراض برنامج العمل العالمي،

(أ)
التصديق على نتائج الاستعراض الحكومي الدولي الأول

1 -
يصدق على نتائج الاستعراض الحكومي الدولي الأول لبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية بوصفها مساهمة قيمة في تنفيذ جدول أعمال القرن 21؛


2 -
يثني على برنامج العمل العالمي بوصفه إطاراً عملياً وفعالاً وغير ملزم لتنسيق أنشطة مؤسسات وآليات ساحلية وبحرية على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والعالمي؛ ولتحقيق الكفاءة من خلال جمع أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات، سواء عامة أو خاصة، في صف واحد، لمعالجة أهداف مشتركة؛ وكذلك لدمج إدارة أحواض الأنهار مع إدارة المناطق البحرية والساحلية؛


3 -
يدعو المؤسسات المالية الدولية ومصارف التنمية الإقليمية وغيرها من الآليات المالية الدولية، وعلى الخصوص البنك الدولي ومرفق البيئة العالمية، وبما يتوافق مع استراتيجياتها وسياساتها التشغيلية، لتيسير وتعجيل تمويل الأنشطة المتصلة بتنفيذ برنامج العمل العالمي إقليمياً ووطنياً؛


4 -
يناشد الحكومات والقطاع الخاص والدوائر المالية الدولية لتعزيز تمويل وتنفيذ نهج مبتكرة ومناسبة ومستدامة لإدارة المياه المستعملة وذلك بوسائل من بينها دمج إدارة المياه المستعملة في أهداف إمدادات المياه وتطوير إدارة إعادة استعمال المياه والطلب عليها، وتطبيق نهج بديلة فيما يتعلق بالتمويل والشراكات والتكنولوجيا والترتيبات المؤسسية والإدارة؛


5 -
يؤيد برنامج عمل الفترة 2002 – 2006 المقترح من مكتب التنسيق مع التركيز على مساعدة البلدان في تطوير بيئات تمكينية لشراكات متعدد القطاعات وللترتيبات المالية المبتكرة عبر الإصلاحات التنظيمية والتشريعية والمؤسسية والمالية، الأمر الذي يتيح الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة المكافحة الفعلية للتلوث والتدهور الساحلي؛

(ب)
إسهام في القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة وفي المنتديات ذات الصلة

6 -
يطلب إلى المدير التنفيذي تقديم نتائج الاستعراض الحكومي الدولي الأول لبرنامج العمل العالمي إلى الهيئات الإدارية أو التنظيمية للمنظمات والبرامج والعمليات ذات الصلة، وعلى الخصوص الاجتماع الثالث للعملية الاستشارية غير الرسمية مفتوحة العضوية المعنية بالمحيطات والقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة وعمليتها التحضيرية؛ ودعوتها للمشاركة النشطة في تحقيق أهداف برنامج العمل العالمي، وبخاصة على الصعيد الوطني؛


7 -
يطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي مواصلة تطوير مساهمة برنامج العمل العالمي في القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر باقتراح تدابير مربوطة بأطر زمنية محددة ومبادرات عالمية للتنفيذ تستلزم أن تناقشها جميع الدول، وذلك لكي تنظر فيها العملية التحضيرية للقمة العالمية بل والقمة العالمية نفسها؛


8 -
يدعو جميع الحكومات الوطنية والهيئات الإقليمية لدمج حماية الموارد الساحلية والبحرية من الأنشطة البرية في خطط وبرامج التنمية الوطنية والإقليمية، ويدعوها في هذا السياق، لتحديد تدابير وأهداف ملموسة تتصل بجملة أمور منها البنيات الأساسية، والتشريعات والمعايير التنظيمية والتخطيط المتكامل لاستخدام الأراضي وزيادة الوعي وبناء القدرات، وتقديم تقرير عن هذه التدابير والأهداف إلى القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة؛


9 -
يدعو القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة لأن تضع في كامل اعتبارها نتائج الاستعراض الحكومي الدولي الأول لبرنامج العمل العالمي وكذا أهداف برنامج العمل العالمي بصورة أوسع، والتدابير والأهداف ذات الصلة الموضوعة من قِبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والحكومات الوطنية والهيئات الإقليمية، وذلك عند الاتفاق على الأهداف وعند وضع إجراءات إضافية تتعلق بالبيئات الساحلية والبحرية وإدارة المياه العذبة، وأنماط الاستهلاك والإنتاج والصحة والإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي ونظام الإدارة الدولية من أجل تحقيق التعاون التنموي المستدام.

المرفق الأول

إعلان مونتريال لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية

1 -
نحن ممثلو الحكومات الـ 98، بفضل الدعم القيم من مندوبي المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والأطراف الأخرى من أصحاب المصلحة والمجموعات الرئيسية، وبالاتفاق مع هؤلاء المندوبين، قد اجتمعنا في الفترة من 26 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر، في مونتريال، كندا، لإجراء الاستعراض الحكومي الدولي الأول لبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، متفقون على الآتي:
2 -
أن القلق يساورنا من:


(أ)
أن البيئة البحرية تتعرض للتدهور المطرد بفعل التلوث من مياه المجارير والملوثات العضوية الثابتة والمواد المشعة والفلزات الثقيلة والقمامة، والزيوت والتعديل المادي للموائل وتدميرها، وتغيير مواسم تدفقات المياه العذبة وكمياتها ونوعيتها، مع ما يستتبع ذلك من تغييرات في تركيزات المغذيات والرسوبيات ومستويات الملوحة؛


(ب)
أن التداعيات السلبية الكبيرة الواقعة على صحة البشر، وعلى عملية تخفيف حدة الفقر والأمن الغذائي وعلى الصناعات المتأثرة، ذات تأثير كبير؛


(ج)
أن التكاليف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية تزيد من جراء الآثار الضارة للأنشطة البرية على صحة البشر والنظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية، وأن أنواعـاً معينة مـن هـذه الأضرار خطيرة ويتعذر اصلاحها؛


(د)
أن تأثيرات تغير المناخ على البيئات البحرية تشكل خطراً يتهدد المناطق الساحلية المنخفضة والدول الجزرية الصغيرة آخذة في الازدياد نتيجة للتدهور المتزايد للنظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية المحمية؛

(ﻫ)
إنه لا يتم التعامل مع الإجراءات التي تتخذ على المستويين الوطني والإقليمي لتلبية أهداف برنامج العمل الوطني بمزيد من العجالة.

3 -
ويساورنا القلق أيضاً من أن إنتشار الفقر ولاسيما في المجتمعات المحلية الساحلية من البلدان النامية، وما تسهم فيه ظروف الفقر من زيادة في تلوث البحار من خلال الإفتقار إلى مرافق التصحاح الأساسية، مثلاً، ومن أن تردي وضع البحار يؤدي إلى توليد الفقر من خلال استنفاد ركائز الأسس الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

4 -
ونُقر بأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وجدول أعمال القرن 21 يوفران الإطار الرئيسي القانوني وللسياسات العامة لتنفيذ برنامج العمل العالمي.

5 -
نعلن أن مهمة تنفيذ برنامج العمل العالمي تقع في المقام الأول على عاتق الحكومات الوطنية. وتؤدي برامج البحار الإقليمية دوراً مهماً أيضاً من ذلك. وينبغي أن تضمن كلتاهما المشاركة النشطة من جانب أصحاب المصلحة كافة.

6 -
أننا سنتعاون لتحسين أسلوب الإدارة الساحلية والبحرية لأجل تسريع تنفيذ برنامج العمل العالمي، وذلك بتنسيق إدارة المناطق الساحلية ومناطق مستجمعات المياه وإدارتها وتعزيز عمليات الإدارة الوطنية والإقليمية والعالمية.

7 -
أننا سنتعاون من أجل تحديد موارد مالية جديدة وإضافية وذلك لتسريع تنفيذ برنامج العمل العالمي عن طريق بناء القدرات لرفع فعالية الشراكات بين الحكومات والصناعة وتنظيمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية وبتحسين الاستفادة من الموارد المحلية والدولية.

تنسيق برنامج العمل العالمي
8 -
نلتزم بتحسين وتسريع تنفيذ برنامج العمل العالمي بالقيام بالتالي:


(أ)
دمج مقاصد وأهداف وتوجيهات برنامج العمل العالمي في الأنشطة وبرامج العمل والاستراتيجيات والخطط الجديدة والحالية وذلك على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، وفي السياسات القطاعية كل منا في حدود ولايته القانونية؛


(ب)
تقوية قدرات منظمات البحار الإقليمية للتعاون والعمل مع أطراف متعددة من أصحاب المصالح، بعدة طرق من بينها المشاركة في اجتماعات الشراكة التي تركز على تحديد المشاكل وإيجاد حلول قاطعة لها؛


(ج)
دعم المصادقة على اتفاقات البحار الإقليمية القائمة وإبرام اتفاقات إضافية، حسب الاقتضاء، وتشجيع التعاون بين منظمات البحار الإقليمية الموجودة، بما في ذلك عبر آليات التوأمة؛


(د)
دعوة وكالات الأمم المتحدة وبرامجها والمؤسسات المالية الدولية لدمج أهداف برنامج العمل العالمي، ما كان مناسباً، في برامج عملها، وإعطاء الأولوية في الفترة 2002 – 2006 لتناول مسألة تأثيرات مياه المجارير، والتعديل المادي للموائل وتدميرها والمغذيات، وتأثير ذلك على البيئة البحرية والصحة البشرية وتخفيف وطأة الفقر، والأمن الغذائي والسلامة الغذائية والموارد المائية والتنوع البيولوجي والصناعات المتضررة؛


(ﻫ)
مناشدة برامج البحار الإقليمية في ضوء تقييمات بيئاتها البحرية، القيام بما يلي:



‘1‘
تحديد الأولويات مع إيلاء الاعتبار الخاص لتلك المبينة في الفقرة 8 (د) أعلاه؛

‘2‘
إعداد خطط عمل لتناول تنفيذ تلك الأولويات والعمل، حسبما يتناسب، مع السلطات الوطنية على تنفيذ تلك الخطط؛

‘3‘
إصدار تقارير مؤقتة عن إجراء خطط العمل تلك بغية تقديم تقارير كاملة في وقت انعقاد الاستعراض المقبل لبرنامج العمل العالمي.

إدارة البحار والسواحل

9 -
ونلتزم كذلك بتحسين وتسريع تنفيذ برنامج العمل العالمي بالقيام بالتالي:


(أ)
اتخاذ الإجراءات السليمة على المستويين الوطني والإقليمي لتعزيز التعاون المؤسسي على سبيل المثال لا الحصر بين سلطات أحواض الأنهار وسلطات الموانئ ومديري المناطق الساحلية وإدراج اعتبارات الإدارة الساحلية في سـنْ التشريعات والقوانين ذات الصلة بإدارة مستجمعات المياه، ولا سيما مستجمعات المياه العابرة للحدود؛


(ب)
تقوية قدرات السلطات المحلية والوطنية للحصول على المعلومات العلمية الصائبة والاستفادة منها في عملية صنع القرارات المتكاملة، بمشاركة أصحاب المصلحة، وتطبيق أطر مؤسسية وقانونية فعالة، للإدارة الساحلية المستدامة؛


(ج)
تقوية برامج البحار الإقليمية للقيام بدور، حسب الإقتضاء، في التنسيق والتعاون:

 ‘1‘
في تنفيذ برنامج العمل العالمي؛

‘2‘
مع المنظمات الإقليمية الأخرى المختصة؛

‘3‘
في التنمية الإقليمية وفي خطط إدارة مستجمعات المياه؛

‘4‘
مع المنظمات والبرامج العالمية المتصلة بتنفيذ الاتفاقيات العالمية والإقليمية؛


(د)
تقديم الدعم لنموذج الإدارة المتكاملة الجديد لحسن إدارة البحار والمناطق الساحلية بصفته عنصراً جديداً لحسن الإدارة البيئية الدولية؛


(ﻫ)
تحسين التقييم العلمي للتأثيرات الاصطناعية الواقعة على البيئة البحرية بما في ذلك عدة أمور من بينها، التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية؛


(و)
لتحسين التقارير عن أوضاع البحار وذلك لقياس التقدم المحرز باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، صنع القرارات المستنيرة (مثل تحديد أهداف الإدارة)، بشكل أفضل وشحذ الوعي العام والمساعدة في تقييم الأداء؛


(ز)
تحسين تطوير التكنولوجيا ونقلها، وفقاً لتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تمويل برنامج العمل العالمي
10 -
نحن نُلْزِمُ أنفسنا بتحسين وتسريع تنفيذ برنامج العمل العالمي عن طريق:


(أ)
تعزيز قدرة السلطات المحلية والوطنية التي لديها موارد مالية وموارد أخرى ذات صلة بتحديد وتقييم الاحتياجات والحلول البديلة لمصادر تلوث برية محددة: وصياغة العقود والترتيبات الأخرى والتفاوض بشأنها وتنفيذها وذلك بالتشارك مع القطاع الخاص؛


(ب)
الإهابة بالمؤسسات المالية الدولية ومصارف التنمية الإقليمية والآليات المالية الدولية الأخرى ولاسيما البنك الدولي ومرفق البيئة العالمية، بما يتوافق مع استراتيجياتها وسياساتها التشغيلية، تيسير والمسارعة إلى، تمويل الأنشطة ذات الصلة بتنفيذ برنامج العمل العالمي على المستويين الإقليمي والوطني؛


(ج)
إيلاء الاعتبار الواجب للتأثيرات الإيجابية والسلبية للتشريعات والسياسات المحلية بعدة طرق من بينها الإجراءات المالية مثل الضرائب والإعانات، التي توضع بشأن الأنشطة البرية التي تؤدي إلى تدهور البيئة البحرية والساحلية؛


(د)
إتخاذ التدابير المناسبة على المستوى القطري بما في ذلك ضمن جملة أمور، الاصلاحات المؤسسية والمالية، وزيادة الشفافية والمحاسبية، ووضع برامج استثمار متعددة السنوات وتوفير المناخ التمكيني للاستثمار.

أحكام أخرى
11 -
نحن نرحب بخطة العمل الاستراتيجية بشأن نفايات المياه البلدية، ونحث برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الانتهاء من هذه الوثيقة كأداة لتنفيذ أهداف برنامج العمل العالمي.

12 -
ونحن نناشد الحكومات، التصديق على اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، وبروتوكول 1996 لاتفاقية لندن بشأن منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى، واتفاقات أخرى ذات صلة وبخاصة الاتفاقيات الإقليمية، مثل بروتوكول أروبا لاتفاقية كارتاخينا 1999، لحماية وتطوير البيئة البحرية لمنطقة الكاريبي الكبرى، والبروتوكولات الإقليمية التي تتناول منع تلوث البيئة البحرية بوصف ذلك وسيلة لتنفيذ برنامج العمل العالمي. كما نشدد على ضرورة زيادة التعاون الدولي في مجال إدارة المواد الكيميائية.

13 -
نحن نرحب أيضاً بالعمل الذي يضطلع به مكتب تنسيق برنامج العمل العالمي، ونشيد ببرنامج العمل للفترة 2002 – 2006 لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ونشجعه على تنفيذ البرنامج على مستوى معزز رهناً بتوافر الموارد.

14 -
نأخذ علماً أيضاً بنتائج الاستعراض الحكومي الدولي الأول لبرنامج العمل العالمي كمساهمة في تنفيذ جدول أعمال القرن 21. ونطلب أن يؤيد المنتدى العالمي الوزاري البيئي المرتقب هذه النتائج ونحبذ عرض تلك النتائج على المؤتمر الدولي النقدي المعني بالتمويل من أجل التنمية وكذلك على المنتدى العالمي الثالث للمياه الذي سيعقد في كيوتو، اليابان 2003. ونطلب إلى العملية التحضيرية للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة المراعاة الكاملة لنتائج هذا الاجتماع وهدف برنامج العمل العالمي أثناء بحثها لتدابير حماية البيئة البحرية؛

15 -
نطلب إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يعقد الاجتماع الحكومي الدولي الثاني للاستعراض في عام 2006 وأن يسعى إلى جذب التأييد لتنظيم ذلك الاجتماع.


المرفق الثاني
استنتاجات الرئيسين المشاركين من الاجتماع الحكومي الدولي الأول لاستعراض تنفيذ

برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية

مونتريال، 26 – 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

المقدمة

1 -
عملاً بالمقرر 21/10 الصادر في شباط/فبراير 2001 لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اجتمع ممثلو الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة، والمجموعات الرئيسية، وذلك في الفترة من 26 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، في مونتريال، كندا، في الاجتماع الحكومي الدولي الأول لاستعراض تنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية.

2 -
وإذ يشرفنا المشاركة في رئاسة هذا الحدث الهام، وقد قمنا بإعداد هذه الاستنتاجات كجزء من وقائع الاجتماع، يسعدنا أن نوصي بالاستنتاجات التالية بوصفها مرفقاً لإعلان مونتريال ونوصي الحكومات بالنظر في هذه الاستنتاجات عند التحضير للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة، المزمع عقدها في جوهانسبرج، في جنوب أفريقيا، في أيلول/سبتمبر 2002، وفي جميع المنتديات الأخرى التي تعالج الأنشطة المتصلة بأهداف العمل العالمي.

3 -
أبرز تقرير عام 2001 الذي أعده فريق الخبراء المُشْترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية – حماية البحار من الأنشطة البرية: المصادر والأنشطة البرية المؤثرة على نوعية واستخدامات البيئة البحرية والساحلية وبيئة المياه العذبة المرتبطة بها – الاستنتاج المثير للخوف بأن "التدهور البيئي البحري مستمر على المستوى العالمي بل ازداد حدة في أماكن كثيرة".

4 -
ويستمر تدهور القدرة الإنتاجية والسلامة الايكولوجية للبيئة البحرية، بما في ذلك مصاب الأنهار والمياه الساحلية القريبة من الشاطئ، لأسباب متنوعة، بما فيها التلوث من مياه المجارير والصرف من المصادر غير المحددة من المناطق الزراعية والحضرية، والتعديل المادي وتدمير مغذيات الموائل، وتجمّع الرسوبيات والمواد الكيميائية. وفي كثير من الحالات تستمر التأثيرات السلبية على أشدها فتضر بالصناعات الساحلية والبحرية والصحة البشرية والتخفيف من حدة الفقر والأمن الغذائي والسلامة.

5 -
وترتفع التكاليف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي يتكبدها المجتمع ارتفاعاً باهظاً جراء التدني غير المتناسب في مستويات الإجراءات المتخذة لتخفيف الآثار الضارة التي تتركها الأنشطة البرية في البيئات الساحلية والبحرية ونظم المياه العذبة المرتبطة بها. وبعض أنواع تلك الأضرار خطير ولا يمكن وقفه. وحقيقة فإن المجتمع العالمي قلل من شأن التأثيرات السلبية الكبيرة الواقعة على الصحة البشرية، وبخاصة نتيجة لتلوث شواطئ الاستحمام ومناطق صيد الأسماك الصدفية بمياه المجارير الحاملة للممرضات، تقليلاً خطيراً بل وإهمالها. وقد أثبتت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن مثل هذا التلوث يؤدي إلى الملايين من الحالات المرضية والآلاف من الوفيات سنوياً.

ألف -
إنجازات برنامج العمل العالمي

6 -
شهد تنفيذ برنامج العمل، منذ إنشائه، تقدماً كبيراً وحدث تقدم متواصل في الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وأسلوب إدارة البحار.

7 -
وقامت بلدان كثيرة بإعداد برامج عمل وطنية أو بإدراج أهداف برنامج العمل العالمي في استراتيجياتها وسياساتها وبرامجها وتشريعاتها الوطنية.

8 -
وأعدت أقاليم كثيرة، بفضل التعاون، برامج عمل إقليمية ملزمة وغير ملزمة. ويوفر الكثير من هذه البرامج نماذج ممتازة للتنسيق والتعاون، ويبيّن مدى قدرة برامج البحار الإقليمية على العمل كمنتدى مركزي لتحسين الإدارة الساحلية والبحرية.

9 -
ويعد برنامج العمل الوطني الروسي للمنطقة القطبية الشمالية من الأمثلة الجيدة لإتباع نهج إقليمي لبرنامج العمل العالمي وتركيزه على تطوير شراكات لتمويل التنفيذ. وبالمثل تعد عملية أفريقيا بشأن التعاون من أجل تطوير وحماية البيئة البحرية والساحلية ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء، مثالاً جيداً للشراكة متعددة الأطراف.

10 -
ثبت أن تطوير برنامج الأمم المتحدة للبيئة المتواصل لآلية غرفة تبادل معلومات لبرنامج العمل العالمي، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية، يمثل إنجازاً رئيسياً في تنفيذ برنامج العمل العالمي. وسيثبت الزمن أنها أداة قيمة يستخدمها أصحاب المصلحة من الجهات الوطنية والمحلية والإقليمية والعالمية لتنفيذ برنامج العمل العالمي.

11 -
قدم كثير من الحكومات مساهمات كبيرة لدعم مكتب تنسيق برنامج العمل العالمي، ويجب التنويه بصفة خاصة بمملكة هولندا، مضيفة مكتب التنسيق لدعمها المتواصل والسخي جداً للمكتب، وللحكومة البلجيكية على ما قدمته من منح سمحت بوضع خطط عمل وطنية في العديد من البلدان. وساهم كثير من البلدان المانحة بأموال كبيرة لدعم مشاريع متصلة ببرنامج العمل العالمي في بلدان نامية وببرامج إقليمية.

12 -
وفيما يتعلق بالتمويل متعدد الأطراف، فقد خصص مرفق البيئة العالمية موارد كثيرة لمشاريع تخدم أهداف برنامج العمل العالمي. كما قدم البنك الدولي دعماً كبيراً لمشاريع تتصدى لتحقيق أهداف برنامج العمل العالمي.

13 -
وتعد اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة التي اعتمدها مؤتمر المفوضين في أيار/مايو 2001، صكاً ملزماً رئيسياً يتصدى مباشرة لواحدة من فئات مصادر التلوث المحددة في برنامج العمل العالمي.

باء -
الفرص والعقبات

14 -
لقد أتاح اجتماع الاستعراض الحكومي الدولي الأول، للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين فرصة للنظر في العقبات والفرص المرتبطة بتنفيذ برنامج العمل العالمي. وبرنامج العمل العالمي وسيلة ملائمة لتحسين الإدارة بموجب الاتفاقيات المتصلة بالبحار، بما فيها تقوية اتفاقيات وبروتوكولات البحار الإقليمية. ويمكن أن يكون بمثابة آلية تنسيق عالمية فعالة لتحسين التنسيق والتعاون فيما بين الاتفاقيات الإقليمية والاتفاقيات العالمية ذات الصلة.

15 -
وينصب التشديد على الحاجة إلى التعاون الدولي وإلى نهج منسق على المستوى الوطني للتصدي لمشاكل تلوث المياه العذبة وكذلك التلوث الساحلي والبحري من الأنشطة البرية. كما أن ضم القطاعات الاقتصادية الكثيرة المختلفة معاً يقدم مساهمة قيمة في التخفيف من وطأة الفقر وفي الأمن الغذائي والسلم.

16 -
وعلى الصعيد العالمي، فإن تأثير مياه المجارير والتعديل المادي للنظم الايكولوجية الساحلية والبحرية وارتفاع مستويات المغذيات، يستحق أعلى مقام بين الأولويات في العمل. ولا يمكن معالجة هذه الأولويات بمعزل عن الأهداف الأوسع للتنمية المستدامة. ويجب التشديد، عند تنفيذ برنامج العمل العالمي، على العلاقة السببية بين الفقر، والصحة البشرية، وأنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة، وضعف إدارة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتدهور البيئي.

17 -
وثمة حاجة ماسة إلى إدماج إدارة الموارد الساحلية ومتطلبات حماية المنطقة الساحلية بإدارة أحواض الأنهار. وفي هذا الصدد، لا يمكن إنكار الإمكانيات التي تنطوي عليها الشراكات المؤسسية لضمان اتخاذ نهج متكامل وشامل لإدارة المناطق الساحلية ومستجمعات المياه، وتخطيط استخدام الأراضي.

جيم -
خطة العمل الاستراتيجية بشأن المياه البلدية المستعملة
18 -
تسهب خطة العمل الاستراتيجية بشأن المياه البلدية المستعملة، فيما يوفره برنامج العمل العالمي لتحقيق التوافق في الآراء وتشجيع التوصل إلى حلول بديلة وتيسير الشراكات والتعاون الإقليمي. ومع أن النهج الوظيفي ذا الشُعَبْ الثلاث، الموجز في خطة العمل الاستراتيجية يحظى بدعم واسع النطاق، غير أنه يمكن التوسع في عدد من القضايا. ومن أمثلة ذلك:


(أ)
تقديم الإرشاد بشأن تنفيذ آليات مالية جديدة؛


(ب)
إيلاء قدر كاف من الإهتمام لبدائل لمرافق المعالجة الكبيرة والمكلفة؛


(ج)
النظر في تأثير الصناعات الصغيرة على شبكات المجارير؛


(د)
دور تدابير حفظ المياه في تقليل الطلب على معالجة المياه؛


(ﻫ)
الرصد والتقييم.

19 -
ويوفر "مشروع المبادئ التوجيهية بشأن المياه البلدية المستعملة"، الذي وضعه مكتب التنسيق بوصفه عنصراً بالغ الأهمية في خطة العمل الاستراتيجية، إرشاداً قيماً لإدارة المياه المستعملة الحضرية على نطاق العالم، وفقاً للسياسات والخطط الوطنية.

20 -
إن نقل التكنولوجيا والخبرة هو أمر حاسم الأهمية بالنسبة إلى التنفيذ العالمي لبرنامج العمل العالمي، وبصفة خاصة، بالنسبة إلى إدارة المياه البلدية المستعملة. ويؤدي النقص في الموظفين المدربين تدريباً كافياً والمزودين بمهارات تقنية لإدارة المرافق الجديدة أو بمهارات إدارية لتطوير خطط للإدارة، إلى عرقلة تنفيذ برنامج العمل العالمي في بعض مناطق العالم.

21 -
وينبغي أن تكون المبادرات المتعلقة بنقل التكنولوجيا متوافقة مع الظروف المحلية البيئية والثقافية. وفي هذا السياق، يلاحظ أن نسبة مئوية مرتفعة من المجتمعات المحلية الساحلية في البلدان النامية تعاني من نقص خدمات التصحاح الأساسية. ومما لا شك فيه أن المبادرات المتصلة ببرنامج العمل العالمي في هذه المجتمعات يمكن أن تسهم في الجهود التي تبذل لمعالجة هذه الحالة.

22 -
وتستدعي مبادرات بناء القدرات المتصلة ببرنامج العمل العالمي إهتماماً مستمراً على المستويين المحلي والوطني، وهي جديرة بالإهتمام داخل إطار خطط التنمية الوطنية. 

23 -
ويوفر مبدأ "الملوث يدفع" عاملاً حفازاً لتغيير الاتجاهات وتيسير استعمال المياه بحكمة. والمبدأ يستخدم بنجاح في عدد من البلدان، ويسفر عن تأثير يجمع بين زيادة العائدات والحيلولة دون التلوث. بيد أنه عند تطبيق هذا المبدأ، تبرز الحاجة إلى النظر بصورة ملائمة في التكاليف الاجتماعية وفي تأثيره على الأشخاص الأشد فقراً في المجتمع. كما قد توجد أيضاً تكاليف لا يستهان بها تقترن بتحديد الملوثين وبوضع خطط الدفع. ولأن مبدأ "الملوث يدفع" يمكن أيضاً أن يثبط بعض عمليات التنمية، ينبغي، لذلك، أن يوازن بحوافز اقتصادية ايجابية لخفض التلوث.

24 -
وأخيراً، سيكون من المفيد للغاية مواصلة تطوير خطة العمل الاستراتيجية بشأن المياه البلدية المستعملة بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.

دال -
برنامج عمل مكتب تنسيق برنامج العمل العالمي للفترة 2002 - 2006
25 -
ينصب تركيز برنامج العمل على نقل تنفيذ برنامج العمل العالمي من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التطبيق وذلك من خلال تطوير مجموعات أدوات، وتيسير الشبكات، وبدء مشاريع البيان العملي وبناء القدرات. وفي هذا الخصوص، يرمي برنامج العمل إلى ما يلي:


(أ)
تيسير تعبئة الموارد المالية؛


(ب)
زيادة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني؛


(ج)
إقامة روابط عمل أوثق مع الدوائر المعنية بالمياه العذبة؛


(د)
التوسع في بناء القدرات بتعزيز آلية مركز تبادل المعلومات لبرنامج العمل العالمي؛


(ﻫ)
تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة.

26 -
ويمكن مواصلة تعزيز برنامج العمل عن طريق تطوير مؤشرات الأداء، والأهداف المحددة، وتضمينه الرصد والتقييم. وينبغي أن تستفيد هذه الجهود من البرامج القائمة والجارية، ولا بد من بذل الجهود لربط برنامج العمل ببرامج عمل وكالات الأمم المتحدة الأخرى، وخاصة على المستوى الإقليمي، مع تجنب الإزدواجية والتداخل. وينبغي أيضاً تحليل فعالية تكاليف هذه المبادرات داخل إطار برنامج العمل.

27 -
وتوجد أيضاً فرص سانحة لتحقيق الكفاءة بالجمع بين جهود وكالات الأمم المتحدة في قضايا شاملة، مثل آليات مركز تبادل المعلومات، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، والمؤشرات، والرصد. وفيما يتعلق بآلية مركز تبادل المعلومات بالتحديد، فإنه يمكن زيادة توثيق الروابط بمجتمع المنظمات غير الحكومية والدوائر الأكاديمية. وعلاوة على ذلك، ذُكّر الاجتماع بأن سبل الوصول إلى الإنترنت في الكثير من البلدان النامية، محدودة للغاية، وبخاصة بالنسبة إلى أصحاب الحرف المحليين.

28 -
ومن شأن توسيع الصلات مع الجهات المشرفة على المياه العذبة بحيث تشمل أيضاً تخطيط أوجه استخدام الأراضي، أن يؤدي إلى تعزيز هام لبرنامج العمل. إلا أنه ينبغي التشديد على الدور المركزي للحكومات في مجال تحديد الأولويات وضمان الإمتثال في جميع جوانب برنامج العمل.

29 -
وقد بدأ الكثير من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، أنشطة تكمل برنامج العمل المقترح. ومن الأمثلة الهامة، المراكز العملية الإقليمية لنقل التكنولوجيا التي يقوم المعهد الدولي للمحيطات بتطويرها، وشبكة المدن الساحلية، التي يقوم بتطويرها المجلس الدولي للمبادرات البيئية الدولية.

هاء -
حُسن إدارة البحار والمناطق الساحلية

30 -
اعترافاً بالأهمية الكبرى لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبتوجيهات جدول أعمال القرن 21، فإن تنفيذ برنامج العمل العالمي يمكن أن يكون في آن واحد عاملاً حفازاً لحسن إدارة البحار والمناطق الساحلية ومستفيداً منها. فهو يوفر إطاراً ممتازاً لتنسيق أنشطة المؤسسات والآليات الساحلية والبحرية على المستويات المحلي والوطني والإقليمي والعالمي، وإفراز النتائج عن طريق الجمع بين أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات، سواء العامة أو الخاصة، لمعالجة أهداف مشتركة. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون برنامج العمل العالمي آلية تنسيق لاتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية، واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، والاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وسوف يسهم العمل بنشاط على تنفيذ البرنامج على المستويات المحلي والوطني والإقليمي في حماية صحة الإنسان، والأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية والحماية البيئية.

31 -
وينبغي أن تكون التحسينات في الإدارة السليمة للبحار والمناطق الساحلية على مستوى يتناسب وحجم مشكلة التدهور الساحلي والبحري. على أن القدرة التنسيقية لبرنامج العمل العالمي تكتسب أهمية بخاصة على المستوى الإقليمي، وبرامج البحار الإقليمية توفر وسيلة ممتازة وقائمة لتنفيذ برنامج العمل العالمي، فهي عماد أساسي لتحسين أسلوب الإدارة السليمة للبحار والمناطق الساحلية.

32 -
ويمكن لاستخدام ترتيبات التوأمة التي تشمل تشارك المعلومات، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا بين برامج بحار إقليمية منتقاة أو متجاورة أن يعزز أيضاً حسن الإدارة الساحلية والبحرية.

33 -
وأهداف برنامج العمل العالمي مكمّلة للعديد من الاتفاقات البيئية الأخرى متعددة الأطراف مثل الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والآليات المؤسسية، مثل منظمات إدارة مصائد الأسماك الإقليمية كل على حدة. وعليه، ينبغي بذل الجهود لدمج برنامج العمل العالمي في تلك المبادرات بصورة أكثر نظامية. وفي هذا الإطار، سوف يحسّن تنسيق بناء القدرات فيما بين الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف كفاءتها ويوسع مداها وتأثيراتها الإيجابية. وتيسيراً لهذه العملية، ينبغي أن يتخذ مكتب تنسيق برنامج العمل العالمي خطوات نشطة بالتعاون مع برامج البحار الإقليمية للإتصال بوكالات الأمم المتحدة الأخرى. وينبغي إيلاء الاعتبار لتنظيم اجتماع لجميع برامج البحار الإقليمية لتنسيق نهج استراتيجي لهذا الغرض، وللنظر في الدور الممكن أن تضطلع به برامج البحار الإقليمية كمنصة لمشاركة أصحاب المصلحة العديدين.

34 -
وعلى المستوى العالمي ينبغي إن يستقصي مكتب التنسيق إمكانيات إبرام مذكرات تفاهم مع الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، مثل الاتفاقية المتعلقة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية بوصفها موئلاً للطيور المائية، من أجل تنسيق مبادراتها. وهناك حاجة بالمثل إلى ضمان تواجد برنامج العمل العالمي في العملية الاستشارية المعنية بالبحار التابعة للأمم المتحدة.

35 -
إن أهمية بذل الجهود الإقليمية والعالمية لتنفيذ برنامج العمل العالمي ينبغي ألا تقوض أهمية الإجراءات الوطنية. والواقع أن الحاجة تستدعي أيضاً نهجاً يسير من القاعدة إلى القمة إزاء تحسين إدارة المحيطات العالمية. وفي هذا الصدد، فإن في العديد من البلدان حاجة إلى بناء القدرات وتعزيز المؤسسات لتحسين أسلوب إدارة الموارد الساحلية والبحرية على المستوى القطري. وهناك حاجة بالمثل إلى فهم أفضل للمحيطات مع القيام في نفس الوقت بدعم التنمية الاقتصادية للبحار.

واو -
تمويل برنامج العمل العالمي
36 -
ينبغي أن يأتي تمويل الإجراءات المناسبة لتنفيذ برنامج العمل العالمي من موارد البلد الخاصة في المقام الأول. ومن ثم يغدو من الضروري توليد طلب نابع من ظروف البلد على تنفيذ برنامج العمل العالمي في أوساط صانعي القرار، ودوائر الصناعة، والدوائر الأكاديمية والمجتمع المحلي.

37 -
إن عدم توافر الموارد الكافية يمثل عائقاً رئيسياً يعترض تنفيذ برنامج العمل العالمي. ويجب اعتماد نُهُج مبتكرة لأجل اجتذاب أموال جديدة لتنفيذ برنامج العمل العالمي. وينبغي أن تكون مثل هذه النُهُج مصممة بحيث تتوائم مع الاحتياجات الوطنية والمحلية، بما في ذلك احتياجات البلديات وأجهزة الحكم المحلي، كما يجب أن تحتوي الحلول على البدائل المناسبة الأقل كلفة. غير أن الحلول الأقل كلفة ينبغي أن تقيّم لبيان تكاليفها وتأثيراتها الإجمالية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي قد لا تظهر للعيان لأول وهلة في بعض الحالات.

38 -
ومن الجوهري العمل على إدراج الأنشطة المتصلة ببرنامج العمل العالمي في استراتيجيات التنمية الوطنية وفي أطر المساعدة الإنمائية الوطنية بغية تيسير المداخلات من جانب مؤسسات مالية دولية، ومصارف التنمية الإقليمية ومجتمع المانحين.

39 -
وينبغي عند تنفيذ برنامج العمل العالمي إيلاء المزيد من الاهتمام لقضايا التخفيف من حدة الفقر، وصحة الإنسان والأمن الغذائي. كما أن التشديد على أهمية المشاريع ذات الصلة ببرنامج العمل العالمي بالنسبة لهذه القضايا من شأنه أن يجتذب الإرادة السياسية، وإهتمام وسائل الإعلام واهتمام المؤسسات المالية الدولية. وفي هذا السياق، ينبغي إدراج أهداف برنامج العمل العالمي في برامج التنمية الوطنية واستراتيجيات التنمية المستدامة. وبالمثل ينبغي توجيه الجهود نحو بناء قدرات الحكومات على تقييم القيمة الاقتصادية للموارد الساحلية والبحرية، ولإشراك القطاع الخاص وفئات المجتمع المحلي اشراكاً كاملاً في تنفيذ برنامج العمل العالمي.

40 -
إن تطوير الشراكات المالية، بما في ذلك الشراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام، سيفيد برنامج العمل العالمي عن طريق زيادة مستوى المشاركة في برنامج العمل العالمي، والتوعية به، وبإتاحته فرصاً مالية جديدة. ويمكن للحكومات، على سبيل المثل، أن تتخذ إجراءات لتيسير التوسع في استخدام آليات التمويل الصغير وتمويل المشاريع، باشراك القطاع الخاص والمؤسسات المالية. وبالمثل، يمكن لأصحاب المصلحة في برنامج العمل العالمي المساهمة في الدراسات الوطنية أو الإقليمية أو العالمية المتصلة بوضع أدوات اقتصادية، مثل أسواق المياه وآليات الاتجار بخفض التلوث، وفي دراسات عن الحاجة إلى صناديق متعددة أصحاب المصلحة للمياه وجدواها.

41 -
وينبغي أيضاً أن يعمل مكتب التنسيق على تطوير شراكات تعليمية مع منظمات مثل معهد البنك الدولي كأحد الروافد المؤدية إلى بناء القدرات الوطنية والإقليمية.

42 -
ويمكن كذلك الحصول على التمويل لبرنامج العمل العالمي بصورة غير مباشرة. مثلاً، يمكن للحكومات، عن طريق تطّلب استخدام أفضل التقنيات المتاحة في كل من الصناعات القائمة والاستثمارات الجديدة في الصناعات التي يحتمل أن تكون ملوثة، أن توقف الطلب المتزايد على الإنفاق المتعلق ببرنامج العمل العالمي. وبالمثل، فإن الأخذ بمبدأ "الملوث يدفع" سوف يوفر مثبطات اقتصادية للتلويث، وحوافز اقتصادية للإنتاج الأنظف. كما أن التخفيف المناسب من عبء الديون يمثل خياراً آخر للإفراج عن الموارد المالية التي تشتد الحاجة إليها، بحيث يمكن تحويلها إلى برنامج العمل العالمي.

43 -
وأخيراً، يتحتم على مرفق البيئة العالمية أن يواصل معالجة أولويات وأهداف برنامج العمل العالمي، وخاصة فيما يتعلق بعملية التجديد الراهنة لموارده وضمن القواعد الراسخة والطرائق المرعية.

السيد تويلوما نيروني سليد





السيد ماغنوس يوهانسون

السفير/الممثل الدائم






أمين عام وزارة البيئة

بعثة ساموا الدائمة لدى الأمم المتحدة




آيسلندا

المرفق الثالث

إعلان منظمة المشرعين العالميين من أجل بيئة متوازنة


أسست منظمة المشرعين العالميين من أجل بيئة متوازنة في عام 1989 لتعزيز التعاون الدولي بين البرلمانيين فيما يتعلق بقضايا البيئة العالمية. وتضم المنظمة ما يربو على 800 عضو من أكثر من 100 بلد بما في ذلك بلدان مجموعة الثمانية. وقد انضممنا إلى زملائنا في مونتريال لمناقشة تنفيذ برنامج العمل العالمي ودور المشرعين في ولايته.


ونعرب، نحن أعضاء منظمة المشرعين العالميين من أجل بيئة متوازنة، نعرب عن قلقنا العميق تجاه تدهور البيئة البحرية، لاسيما ذلك الناجم عن الأنشطة البرية، ونعلن تأييدنا لحكوماتنا في أخذ زمام المبادرة في تنفيذ برنامج العمل العالمي.


نشعر بالقلق من أن التكاليف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي يتكبدها المجتمع آخذة في التصاعد بسبب الانخفاض غير التناسبي في مستوى الإجراءات الرامية إلى التخفيف من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة البرية والواقعة على البيئة الساحلية والبحرية.


نؤكد الحاجة إلى شراكة تعاونية مع مؤسسات مالية دولية ومنظمات دولية وقطاع خاص ومنظمات غير حكومية وأصحاب الشأن الرئيسيين الآخرين الذين لهم دور محوري في تنفيذ برنامج العمل العالمي. 


نعلن التزامنا الأكيد بالعمل بشكل نشط وتعاوني من أجل النهوض بإدارة السواحل والبحار باتباع نهج محلية ووطنية وإقليمية ودولية.


وسوف نسعى من أجل ضمان توافر الموارد الضرورية لتطوير وتنسيق وتنفيذ آليات برنامج العمل العالمي في بلداننا من خلال استخدام الموارد المحلية والدولية بصورة أفضل.


وإننا نرحب بما بذله مكتب تنسيق برنامج العمل العالمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من جهود، ونعلن عن مساندتنا المستمرة لمذكرة التفاهم التي أعيد تأكيدها بين منظمة المشرعين العالميين من أجل بيئة متوازنة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2000.


وندعو مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والحكومات المعنية، وهيئات الإدارة الإقليمية ذات الصلة وغيرها من الهيئات المختصة إلى المصادقة على خطة عمل مكتب تنسيق برنامج العمل العالمي وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها.


ونحث حكوماتنا على الالتزام بالتنفيذ الكامل لبرنامج العمل العالمي بإدراج أهداف وغايات وتوجيهات برنامج العمل العالمي في صلب الأنشطة والبرامج والاستراتيجيات والخطط الجديدة أو القائمة، بما في ذلك إدراج إدارة مستجمعات المياه والنظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية.


وختاما، سيعمل أعضاء منظمة المشرعين العالميين من أجل بيئة متوازنة على مواصلة مساندة الجهود الرامية إلى تعزيز التشريعات الخاصة بنفايات المياه البلدية ووضع تشريعات لتخطيط استعمالات الأراضي بما يمنع تدمير الموائل الساحلية والعمل مع شركائنا في استكشاف آليات تمويل إضافية على المستويين المحلي والدولي من أجل حماية البيئة البحرية والساحلية.


وسوف يبذل أعضاء المنظمة كل ما في وسعهم لمساندة الحكومات المشتركة في هذه الجهود نظراً لأن السلم والتنمية وحماية البيئة تتبادل الاعتماد ويتعذر عزلها عن بعضها.

المرفق الرابع

بيان المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية

1 -
المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية هو وكالة بيئية دولية للحكومات المحلية

2 -
إن رسالة المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية الذي أنشئ في عام 1990 هي تكوين حركة عالمية للحكومات المحلية وتأدية الخدمات لها من أجل تحقيق تحسينات ملموسة في البيئة العالمية وشروط التنمية المستدامة من خلال العمل المحلي الإضافي.

3 -
تتألف عضوية المجلس من أكثر من 400 مدينة وبلدة ومقاطعة والرابطات التابعة لها على نطاق العالم. وتشترك هذه الجهات ومعها مئات من الحكومات المحلية الأخرى في الحملات الدولية والمشروعات الإقليمية التي يقوم بها المجلس. ويساعد المجلس، من خلال حملاته، الحكومات المحلية على نشر الوعي السياسي بالقضايا الرئيسية وبناء القدرات من خلال تقديم المساعدة التقنية والتدريب وتقييم التقدم المحلي والإضافي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.


4 -
ويقوم المجلس بدور آلية لتبادل المعلومات عن التنمية المستدامة بتوفير توجيهات السياسة العامة والتدريب والمساعدة التقنية والخدمات الاستشارية من أجل زيادة قدرة الحكومات المحلية على التصدي للتحديات العالمية.


5 -
إن المجلس، بصفته رابطة ديمقراطية للحكومات المحلية، يقوم بدور النصير للحكومات المحلية أمام الهيئات الوطنية والدولية بغرض تعميق فهم أنشطة حماية البيئة المحلية والتنمية المستدامة ومسانداتها. ولدى المجلس رابطة رسمية مع الاتحاد الدولي للسلطات المحلية. ويتمتع بوضع استشاري رسمي لدى الأمم المتحدة يدافع من خلاله عن مصالح الحكومات المحلية أمام الهيئات الدولية.


6 -
يساند المجلس جهود برنامج العمل العالمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وبناء على ذلك، فإننا نعلن عن مساندتنا المستمرة لمذكرة التفاهم المبرمة في حزيران/يونيه 2000 بين المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.


7 -
يؤكد المجلس استعداده المستمر لمساعدة برنامج العمل العالمي في تنفيذ خطة استراتيجية معنية بنفايات المياه البلدية من خلال العمل مع الحكومات المحلية.


8 -
سوف يسهم المجلس في تنفيذ برنامج عمل برنامج العمل العالمي من خلال أنشطة موجهة تتعلق ببناء القدرات واقتسام المعلومات. وسيشكل المجلس شبكة من المدن الساحلية على أساس برامج البحار الإقليمية لبرنامج العمل العالمي من أجل مساندة السلطات المحلية في جهودها الرامية إلى النهوض بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مجتمعاتها المحلية، وسيولي المجلس اهتماماً خاصاً للمجالات المحورية لبرنامج العمل العالمي مثل الإصحاح على مستوى المجالس البلدية.


9 -
وبوصفه جزءاً من برنامج العمل العالمي، سينفذ المجلس شبكة المدن الساحلية، وهو مشروع مدته خمس سنوات يهدف إلى تسخير التعاون اللامركزي لتعزيز إمكانات التخطيط البيئي والقدرة الإدارية للحكومات المحلية في مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وموارد المياه. وسيتمخض هذا البرنامج عن نتائج رئيسية مثل إنشاء شبكة من المدن تعمل معا في تنفيذ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وموارد المياه. ومن بين الآثار طويلة الأجل لشبكة المدن الساحلية، الارتقاء بنوعية بيئة مياه البحار والمياه العذبة وتحسين الصحة العامة.


10 -
وتسليماً بالحاجة إلى العمل المحلى والتخطيط المتكامل محلياً لإدارة موارد المياه، نظم المجلس حملة للمياه تمَّ تدشينها في حزيران/يونيه 2000. وتسعى هذه الحملة إلى تكوين حركة عالمية قوامها الحكومات المحلية وأصحاب الشأن فيها ممن تعهدوا بالالتزام معاً بتحقيق تحسينات ملموسة في الاستعمال المستدام لموارد المياه العذبة من خلال حماية وتعزيز مستجمعات المياه المحلية والتقليل من تلوث المياه، وتحسين توافر وكفاءة خدمات التصحاح في مجال المياه والبيئة وتحسين الصحة العامة.


11 -
إن حملة المياه الخاصة بالمجلس هي برنامج متحد للشراكة العالمية من أجل المياه. 


12 -
إن المجلس يسلم بأن مدونة المياه الخاصة بالحكومات المحلية (مبادئ لشبونه) تؤدي دوراً بارزاً في حملة المياه من خلال تشديدها على العناصر المعنوية والأخلاقية لعملية إدارة المياه المحلية. وقد أقرًّ المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية مدونة المياه الخاصة بالحكومات المحلية في حزيران/يونيه 2000. كما يشجع المجلس المجالس المحلية الموجودة في شتى أنحاء العالم على اعتماد مدونة المياه الخاصة بالحكومات المحلية.

المرفق الخامس

بيان المنظمات غير الحكومية 

1 -
تمثل المنظمات غير الحكومية منذ فترة طويلة قوة دافعة رئيسية للعمل المدني والحكومي الموجه إلى التصدي للقضايا البيئية البارزة على النطاق المحلي والوطني والإقليمي والعالمي. وتستمد القوة الرئيسية التي يتسم بها هذا الدور من درايتها وخبرتها في تنفيذ المشروعات الميدانية والإتصال عن طريق الشبكات وبناء القدرات والمناصرة وتتمتع.المنظمات غير الحكومية أيضاً بتاريخ طويل سادته أعمال تحديد وتيسير البرامج والمشروعات العملية الفعالة الكلفة والمبتكرة والمناسبة زمنياً الرامية إلى منع ورقابة والتقليل أو التخفيف من حدة الأنشطة التي تؤدي إلى تدهور البيئة الساحلية والبحرية وما يتصل بها من أحواض أنهار، تواجهها في الغالب عقبات مالية وتقنية ومؤسسية وتنظيمية كبيرة.

2 -
وتبعاً لذلك انضم ممثلو المنظمات غير الحكومية المشتركون في الاستعراض الحكومي الدولي الأول لبرنامج العمل العالمي إلى الاجتماع إلى ممثلي الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمجموعات الأخرى من أصحاب الشأن الرئيسيين في مونتريال لمناقشة الوضع الخاص بتنفيذ برنامج العمل العالمي منذ نشوئه في 1995 وذلك للمساعدة في تخطيط العمل حتى عام 2006 وتقديم توصيات بشأن التنفيذ الفعال والسريع لبرنامج العمل العالمي.

3 -
ولدى القيام بذلك، ترغب المنظمات غير الحكومية في التأكيد مجدداً على قلقها العميق تجاه استمرار تدهور وتدمير البيئة الساحلية والبحرية وما يتصل بها من نظم لمستجمعات المياه، لاسيما بسبب الأنشطة البرية، وتحث الحكومات على أن تأخذ زمام المبادرة في تنفيذ برنامج العمل العالمي بما يتفق والالتزام الذي عقدته بالموافقة على برنامج العمل العالمي في واشنطن العاصمة في 1995.

4 -
ويساور المنظمات غير الحكومية القلق بنفس القدر أيضاً من جراء استمرار تصاعد التكاليف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لمكافحة تلوث البحار وتدهور وضعها بسبب عدم كفاية التمويل والإجراءات الحكومية لتخفيف الآثار الضارة للأنشطة البرية على البيئة الساحلية والبحرية ومستجمعات المياه المتصلة بها.

ألف – إجراءات عامة موصى بها للتعجيل بتنفيذ برنامج العمل العالمي
5 -
للمساعدة على التعجيل بتنفيذ برنامج العمل العالمي:

(أ)
تدعو المنظمات غير الحكومية الحكومات وبرامج البحار الإقليمية ومكتب تنسيق برنامج العمل العالمي إلى القيام بدور أكثر إيجابية في تشجيع المشاركة والشراكة الناشطة مع المنظمات غير الحكومية بغرض الاستفادة من درايتها العلمية والتقنية والمتعلقة بالسياسات وتعزيز الوعي العام والالتزام السياسي؛

(ب)
تدعو المنظمات غير الحكومية مكتب التنسيق إلى تحقيق زيادة كبيرة في التركيز الأولوية وتخصيص الموارد من أجل تعميق الوعي والإرشاد القاعدي العام، باعتبار ذلك نشاطا رئيسياً في تنفيذ برنامج العمل العالمي 2002-2006؛

(ج)
تساند المنظمات غير الحكومية الحوار المنتظم الذي يتعدد فيه أصحاب المصالح على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية وكذلك الاستعراضات الإقليمية والعالمية المُقْبلة بشأن تنفيذ برنامج العمل العالمي؛

(د)
تتوقع المنظمات غير الحكومية أن يتولى مكتب التنسيق رصد أوضاع الاستثمار في البرمجة والأنشطة الموجهة إلى جميع فئات مصادر التلوث في إطار برنامج العمل العالمي كوسيلة لتقصي التقدم المحرز مع مرور الزمن في تحقيق أهداف برنامج العمل العالمي؛

(ﻫ) 
تناشد المنظمات غير الحكومية الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة والهيئات الحكومية الدولية الأخرى والقطاع الخاص على زيادة إستثمار مواردها المالية والبشرية زيادة كبيرة في مجال البرامج المحلية والوطنية والإقليمية من أجل بلوغ أهداف برنامج العمل العالمي، لاسيما في تقديم المساندة الإضافية لمنظمات المجتمع المحلي وذلك بهدف مكافحة التلوث الناجم عن الأنشطة البرية؛

(و)
تناشد المنظمات غير الحكومية جميع حكومات بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي التزمت بتقديم المساعدات الإنمائية عبر البحار بنسبة 0.07 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2006 أن تسرع في الوفاء بالتزاماتها وأن تدمج، على وجه التحديد، أهداف برنامج العمل العالمي في برامج كل منها المعنية بالمساعدة الإنمائية الرسمية، بما في ذلك مساندة الأنشطة على المستوى المحلي.

باء – إجراءات محددة موصى بها للحكومات الوطنية من أجل الإسراع في تنفيذ برنامج العمل العالمي
6 -
تيسيراً لبلوغ أهداف برنامج العمل العالمي تحث المنظمات غير الحكومية الحكومات على القيام بما يلي:

(أ)
أن تمارس الإرادة السياسية الضرورية لبلوغ أهداف برنامج العمل العالمي من خلال وضع أهداف محددة وكمية لخفض التأثيرات المعاكسة الناجم عن الأنشطة البرية من جميع فئات المصادر التسع المحددة في برنامج العمل العالمي، ولاعتماد تدابير مناسبة، يحبذ أن تكون ملزمة، لبلوغ هذه الأهداف؛

(ب)
توسيع نطاق فئات مصادر التلوث في برنامج العمل العالمي لتضع في اعتبارها جميع المواد الخطرة الثابتة والمتراكمة بيولوجياً أو التي يحتمل أن تؤدي إلى حدوث إضطرابات في الغدد الصماء؛

(ج)
تأييد وتمويل أنشطة مكتب تنسيق برنامج العمل العالمي وتركيزه على مساعدة البلدان والأقاليم في وضع برامج وطنية وإقليمية عملية المنحى بميزانية ضئيلة قيمتها 60 مليون دولار للفترة 2002-2006 تمول من موارد برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومن المساهمات القطرية الإضافية؛

(د)
التأكد من أن أهداف جميع خطط تطوير وإدارة صرف مياه أحواض الأنهار إلى المناطق الساحلية تتضمن بوضوح حماية البيئة البحرية والساحلية ومواردها الحية، وبذلك تلبى احتياجات سكان أحواض الأنهار والنظم الإيكولوجية فضلا عن تحقيق أهداف برنامج العمل العالمي بأسلوب شامل ومتكامل؛

(ﻫ)
إيلاء قدر أكبر من الاهتمام والدعم المالي لبدائل شبكات الصرف الصحي الكبيرة ومنشآت معالجة نفايات المياه البلدية كتدبير للتصدي لقيام مياه المجارير بتلويث للمناطق الساحلية وأحواض الأنهار المتصلة بها. ويمكن للبدائل غير الهيكلية، مثل الأراضي الرطبة الضيقة النطاق المجهزة ونظم المعالجة في الموقع أن توفر حلولا أفضل في العديد من المواقع لمشكلات النفايات البشرية على النطاق المحلي وأن تكون الموارد اللازمة أبسط بصورة نمطية وأقل تكلفة وتحتاج لقدر أقل من الصيانة وقد تكون على قدر أكبر من الفعالية في المدى البعيد.

(و)
تنفيذ جداول أعمال إستعادة الوضع الطبيعي للمناطق الساحلية بالتركيز على سياسة انعدام الخسائر كتدبير للتصدي لمشكلة تغيير أو تدمير الموائل في المناطق الساحلية؛

(ز)
إعطاء أولوية عالية لتحديد وتنفيذ تدابير وبرامج مناسبة وفعالة الكلفة للتصدي للمصادر الثابتة وغير الثابتة للمغذيات، بما في ذلك الإلغاء السريع لإعانات دعم الأسمدة النيتروجينية والفسفورية؛

(ح)
تطبيق مبدأ الاستعاضة عن العمليات والمواد ببدائل أقل خطورة أو غير خطرة لدى وضع برامجها الوطنية لتنفيذ برنامج العمل العالمي؛

(ط)
ضمان أن تكون البرامج الوطنية والإقليمية لبرنامج العمل العالمي متوافقة مع المبادئ الأساسية للوقاية والشفافية ووعي ومشاركة الجمهور والنهج المتكاملة والإنصاف ومبدأ "الملوث يدفع"؛

(ى)
تحديد وتنفيذ جداول زمنية للإلغاء التدريجي للدعم المقدم لجميع المواد والممارسات التى تدمر البيئة الساحلية والبحرية وأحواض الأنهار المتصلة بها؛

(ك)
التصديق على جميع الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف والبروتوكولات ذات الصلة بتحقيق أهداف برنامج العمل العالمي بأسرع ما يمكن.

جيم – إجراءات محددة للمنظمات غير الحكومية
7 -
لمساعدة الحكومات في تنفيذ برنامج العمل العالمي تقوم المنظمات غير الحكومية بما يلي:

(أ)
مواصلة الاستفادة من درايتها وخبراتها العلمية والتقنية والمتعلقة بالسياسات بهدف تحديد وإلقاء الضوء على حالات تدهور وتدمير البيئة البحرية والساحلية وما يتصل بها من أحواض الأنهار بسبب الأنشطة البرية، ومواصلة القيام بدور المناصرة لتحديد الحلول لهذه المشكلات وتوفير وسائل التغلب على العقبات التي تعرقل تنفيذها؛

(ب)
مواصلة التشجيع النشط لمشاركة المواطنين في تحقيق أهداف برنامج العمل العالمي، لاسيما على المستويين المحلي والإقليمي؛

(ج)
مواصلة ترويج والمشاركة في الشراكات الرئيسية مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والوسط الأكاديمي ووسائل الإعلام وغير ذلك من أصحاب المصالح الرئيسيين في برنامج العمل العالمي؛

(د)
إدماج اهتمامات برنامج العمل العالمي، لاسيما الصلات بين مناطق المياه العذبة والمناطق الساحلية والبحرية، في المنتديات البيئية الدولية، بما في ذلك المؤتمر الدولي للمياه العذبة (بون) والقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة (جوهانسبرج) والمنتدى العالمي الثالث للمياه (كيوتو) مع التأكيد على الصلات بين مناطق المياه العذبة والمناطق الساحلية والبحرية والحاجة إلى حماية البيئة الساحلية والبحرية وأحواض الأنهار المتصلة بها بوصفها وحدة ايكولوجية هيدرولوجية موحدة؛

(ﻫ)
تحديد واختبار التكنولوجيات المبتكرة والترويج للنهج القائمة على المجتمع المحلي بهدف التقليل من التلوث الناجم عن الأنشطة البرية وعن النفايات البشرية والصناعية؛

(و)
السعي إلى تعزيز الاتصال والتعاون بين المنظمات غير الحكومية البيئية في برامج وأنشطة تساند برنامج العمل العالمي وبين المنظمات غير الحكومية الأخرى المشتركة في أنشطة (مثل القضايا الجنسانية والتمويل الجزئي للمشروعات) ذات صلة بتحقيق أهداف برنامج العمل العالمي.
- - - - -

تم اعتماده من جانب اجتماع الاستعراض الحكومي الدولي لتنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في اجتماعه الأول
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